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  محمودي فاطمة الزهراء. د

  ، "ٔ "ٔستاذة محاضرة قسم  

امعة معسكر    كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

 :ملخص

ٔمر  الشهادة        ٔداة القانونیة التي یتم بموجبها  شهر حق الإرث كلما تعلق ا ة هي  ا التوثیق

شكل قانوني  قل  ٔموال الموروثة لا ت ة ا نٔ ملك ة عقاریة،  یعنى ذ  ٔو حقوق عی بعقار 

ٔصحاب الحقإلى الورثة إلا عن طریق تحررها م ،  هذا الإجراء ن طرف الموثق بطلب من 

ب  ة العقاریة و القانوني س ه بعملیة نقل الملك لاق لورثة  و  سبة  ل ٔهمیته  دلا حول مدى 

ٔو مع الغير  نهم  ر النزاع ب نٔ  ا  ٔمام القضاء في   .دوره 

Résumé : 
          L’Acte notarié  est un outil juridique  par le quelle ce fait la 
publication  du  droit d'héritage dans tous ce qui concerne l’immobilier 
ou les  droits réels immobiliers , cela signifie que la propriété des fonds 
hérités ne sont pas légalement transféré aux héritiers seulement après 
rédaction , cette procédure est la raison d'un débat sur son importance 
devant les tribunaux, En cas de conflit entre eux ou avec d'autres. 

  :دمة مق

ة  قل الملك ث ت ا فعلا، ح دو ة العقاریة بمجرد  ساب الملك تعتبر الوفاة واقعة مادیة لإ

عتباره  لميراث  بيرا  انبا  ة خصصت  لورثة الها بقوة الشرع و القانون فالشریعة الإسلام

اء به الشرع و سموه محلا  لورثة كما عني العلماء به وجمعوا فصو وفقا لمل  قل  ة التي ت لمك

لا حق كل وارث من التركة  لقول الله تعالى لى النبي :"بعلم الميراث یعرف من  ﴿ ما كان 

"﴾... من حرج ف فرض الله 
1

ینا فيها ٔن معاني الفرض موجودة كلها في كتاب الله ، م  ،   

  ُ  ٔ لكل وارث نصیبه و
2
  .، بمجرد هلاك المورث بفعل الوفاة 

                                                             
1
ٓیة رقم  -  ٔحزاب،     38سورة ا

2
ة وقانون  -  رالميراث في الشریعة الإسلام ٔسرة الجزا ٔوراس القانوني ا تدى  ٔسرةفي  شر  م ٔربعاء  قانون ا  11یوم ا

  .2009نوفمبر



                                                                                                     

082017 98 

ٔموال الها     را وهو انتقال  ٔ ليها القانون  رتب  عتبارها واقعة مادیة طبیعیة  و 

ٔمر  15العقاریة منها والمنقو إلى ورثته طبقا لنص المادة  ٔراض 75/74من ا المتعلق بمسح ا
 1 

ٔن ، لى  ٔصحاب الحقوق التئ كدت  سري مفعولها من یوم وفاة  ة عن طریق الوفاة  الملك

نٔ  ٔساس  لى  تم  لورثة في ا دها ،من تعطي الحق  نٔ واقعة الوفاة و ة، هذا یعني  العی

لاهٔ كدت ذ كما یلي  15المادة  ٔ يها  خٓر یتعلق "المشار إ ة و كل حق عیني  لملك كل حق 

لغ سبة  ل ٔن نقل بعقار لا وجود   ير  ريخ یوم إشهاره في البطاقات العقاریة،  ير إلا من 

ة  ٔصحاب الحقوق العی سري مفعو من یوم وفاة  ة عن طریق الوفاة    " .الملك

ٔشارت إلیه المادة  نٔ الإرث  127وهو نفس ما  ٔقرت  ث  ٔسرة ح من قانون ا

تا عن طریق صدور حكم قضائي عتباره م ٔو    .یقضي بذ  ستحق بموت المورث 

لیه   ٔو جزء من المال الشائع يجب  د الورثة التصرف في كل  ٔ ٔراد  لكن إذا 

ة" استصدار  لیه المرسوم " شهادة توثیق فذا حسب مأ كد  كون تصرفه  من الموثق لكي 

نٔ هناك 91/1و  39في المواد  25/03/1976المؤرخ في  76/63 لقول  ا  ستوقف ، هذا ما 

ة إلى الورثة هل تناقضا قانوني ح قل الملك ٔي متى ت ة عن طریق واقعة الوفاة،  ول نقل الملك

ة  127بمجرد الوفاة حسب المادة  ایة  تحرر الشهادة التوثیق   . ٔم إلى 

و في قراراته  لف مجلس ا ن اخ ٔ ٔخر  ة العملیة تضارب القضاء هو ا و من الناح

د لرفع ة ق ا الشهادة التوثیق ٔح عتبر  ب واقعة الوفاة  ف س ة  عوى القضائیة قي قضا الملك ا

را  ا مغا ت المحكمة العلیا تو ين تو ة الموروثة في  ا یعتبرها إجراءا جوهر لنقل الملك ٔح و 

طرق  لاحقا   في ذ س

ة واشتراطها كإجراء جوهري حتى تتم  اول التطرق إلى ماهیة الشهادة التوثیق ا سن

عوى انتقال الم  ٔثناء رفع ا تها في إثبات الصفة  هیك عن مدى إلزام ة إلى الورثة، هذا  لك

ٔثير الطرح حول مفهوم هذه الشهادة قانو و ما الهدف ح  هذه العناصر لن تناقش، إلا إذا 

يهم و ما موقع نص المادة  ة إ وا نقل الملك لورثة حتى یث ٔمر  15اشترطها المشرع   75/74من ا

                                                             
1
ٔمر -   دد  12/11/1975المؤرخ في  75/74ا ل العقاري، جریدة رسمیة  داد الس ٔراضي العام و إ سنة  92المتعلق بمسح ا

1975.  
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حثين نعالج فيهما ماهیة السا اقش هذا الموضوع ضمن م ة العملیة ؟   س ر من الناح بق ا

ني  ة كمبحث  لشهادة التوثیق ر القانوني  ٔ قل إلى ا ٔول لن ة كمبحث   .الشهادة التوثیق

ٔول ة  :المبحث ا   ماهیة الشهادة التوثیق

بها في  ٔ التوریث بعد الوفاة فإن القانون وا د ٔقرت م ة  إذا كانت الشریعة الإسلام

ة الورثة عن طریق الشهادة  اصة به حتى یتم التصرف في لملك ذ  ووضع  اجراءات 

لى الورثة بعد وفاة الها ا و الغرض من اشتراطها  ة التي سنعرض إلى مفهو   . التوثیق

ٔول  ة تعری: المطلب ا   ف الشهادة التوثیق

لى  ید  ٔ لت ة ولكن اكتفى فقط  اصا لشهادة التوثیق ري تعریفا  لم یضع المشرع الجزا

ٔن  ٔساس  لى  ة القانونیة،  ة من الناح قل لهم الملك ة تحضيرها من طرف الورثة حتى ت إلزام

نٔ تقسم ير المعقول  سم الها و من  ة لا زالت  نٔ الملك ا یعني  لى الورثة و  انعدا ة  الملك

م  سم مور   .  هي لازالت 

ٔول  ة : الفرع ا داد الشهادة التوثیق لى ضرورة إ  التنصیص القانوني 

ة، بموجب المادة  لى الشهادة التوثیق ٔمر  15نص المشرع  يها  75/74من ا المشار إ

76-63  من المرسوم 91سابقا و المادة 
1

اء نصها كما یلي ٔو كل "  : التي  شاء  ٔو إ انتقال 

ال المحددة في المادة  ٓ ٔو بفعل الوفاة ضمن ا ة عقاریة بمناسبة  ٔن  99انقضاء لحقوق عی يجب 

س فقط عندما یطلب  نٔ يحرروا الشهادة ل لى الموثقين  غي  ت بموجب شهادة موثقة، و ی یث

داد عقد یتعلق كل ال ٔیضا عندما یطلب منهم إ ، و لكن  ٔطراف منهم ذ ٔو جزء ا تركة 

ت  ولا یتم  لموثقين كل المعلومات و الإثبا نٔ یقدموا  لى المعنیين  غي  منها، وفي هذه الحا ی

موع عقارات التركة ضمن  داد و شهر عقد القسمة  ة إذا كان قد تم إ داد الشهادة التوثیق إ

ليها  ل المنصوص  ٔ   ...".ا

                                                             
1
دد  25/03/1976المؤرخ في  63- 76من المرسوم  92المادة  -  ل العقاري، جریدة رسمیة،  س الس ٔس دل 30المتضمن ت  ،

ٔیضا بمرسوم  13/09/1980ؤرخ في الم 210- 80هذا المرسوم بموجب المرسوم  دل  المتعلق  19/05/1993المؤرخ في  123- 93و 

ل العقاري س الس ٔس   .بت
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ال القانون وضعوا لها " ٔن بعض ر ث إجراءاتها فاعتبروها الوسی ير  تعریفا من ح

ل  ي تحرر من ق ة البطاقات العقاریة عن طریقها فه یة لشهر حق الإرث في مجمو ٔداة الف و ا

ٔو الموصى لهم ة العقاریة من الما إلى الورثة  د انتقال الملك الموثق، تف
1
.  

ه عن  ة هي عقد یصرح ف ٔن الشهادة التوثیق لمورث یعني ذ  ت الشخصیة  البیا

د  س ث  ا ح ا لكل  ف ة الموروثة و یعینوها تعینا  لملك ت الخاصة  و الورثة و البیا

ة في عقد  ت شخصیة و عی لیه من بیا لى ما هو مؤكد  الموثق و هو محرر هذه الوثیقة 

  .الفریضة 

نٔ الوفاة و هي واقعة مادیة ين لنا ب لال هذا النص یت كفي وقوعها انتقال  فمن  لا 

لمحافظة العقاریة،  ة ثم شهرها  ة من الها إلى ورثته، بل لابد من تحرر شهادة توثیق الملك

رها القانونیة  ٓ رتب  ٔي من یوم  .حتى  ر رجعي  ٔ ة عن طریق الوفاة یتم ب نٔ انتقال الملك ير 

ريخ شهر الشهادة الت س من  ة و ل لال وفاة صاحب الحقوق العی ة، وذ من  وثیق

ة و كل حق عیني   .التصريح بحق الملك

ة : الفرع الثاني ت الشهادة التوثیق   بیا

ة من العقود التصريحیة تمع الموثق فيها   "les actes déclaratifs"تعتبر الشهادة التوثیق س ث  ح

ٔطراف و يحررها في شكل عقد و تتضمن هذه الشهادة الحا المدنیة  " توفي لم تصريحات ا

ليها" الها سبة و التصدیق  سبة و لمتوفي ل د لكل ل لهم،   ٔو الموصى الورثة من وا

د في ذ الموثق  س نهم،  ٔلقاب، عناونهم،  ٔسماء و  تدون الحا الثبوتیة لكل وارث من 

لورثة بعد الوفالى عقد  ةالفریضة المحرر 
2
 .  

يها المادة   ٔشارت إ اء نصها كما یلي  65هذه الشروط الشخصیة  ث  ٔلزمتها في كل محرر ح   و 

نٔ تتضمن الإشارة "  اص الطبیعیين يجب  ٔش إن العقود و القرارات و الجداول، ف يخص ا

طراف  ٔ دید الشرط الشخصي ل سمح بت   .إلى جمیع العناصر التي 

                                                             
ٔحكام، طبعة  - 1 دث ا ٔ خٓر التعدیلات و  ات العقاریة، في ضوء  ة، المناز شا عمر، لیلى زورقي، الشهادة التوثیق حمدي 

 .229، دار هومة، ص 2012/2013دیدة 
كدت  - 2 ٔ  )3- 2(الفقرات  63-76من مرسوم  62لیه المادة هذا ما 
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دوده، موقعه یلتزم الموثق بتعیين العقار  - اطة  ، و ذ عن طریق إ لجها ا،  ف ا  تعینا كاف

نٔ یتلو  ة  لى الموثق بصفة إلزام ستوجب  ة، و  ٔصل الملك ٔجزاء المكونة  و الإشارة  ا

لى طالب الشهادة  ، كما توقع الشهادة من طرف الورثة و الموثق ویتم )ٔي تلاوة العقد(العقد، 

سجیل  شیة ال رة سجیلها بمف ى المحافظة العقاریة التي یقع في دا و الطابع، و شهرها 

صاصها العقار المعني   .اخ

ة: المطلب الثاني  داد الشهادة التوثیق   الغرض من إ

لى  ٔنفسهم إلا مجبرن  ة لا يجد الورثة  نٔ الشهادة اعتبرها المشرع شرط لنقل الملك بما 

لى طلب الورث ٔمام الموثق هذا بناء  ليهم حتى یتقدم بطلب تحررها  دهم ویلا  ٔ ٔو تعين  ة 

ستحق فيها الوارث هذه الشهادة    تحررها، هذا ما یدعو إلى معرفة الحالات التي 

ٔقرتها المادة  الات معینة   1976-03-25المؤرخ  63-76من المرسوم  39و هي 

ل العقاري كما یلي  س الس سٔ ت عندما یتم إشهار شهادة موثقة بع:" المتضمن ت د الوفاة، تث

ٔو الموصى لهم  سم مختلف الورثة  ٔملاك    ..".نتقال المشاع ل

ٔراد  ا ما إذا  ستخرج، في  ة  نٔ الشهادة التوثیق لال هذه المادة  ج من  ست

ته  د الورثة في ملك ٔ ٔنه لا يجوز تصرف  ٔساس  لى  ة،  ته المشا الورثة التصرف في ملك

داد هذ ة، إلا بعد إ ستطیع المشا ا لا  سم الها  ة لا زالت  نٔ الملك عتبار  ه الشهادة 

ة الموروثة ئ تصرف في الملك ام ب الورثة، الق
1
.  

رید  نٔه قد انتقل إلیه عن طریق الإرث، و  ٔمر بعقار یدعى شخصا ب یعني إذا تعلق ا

نٔ یطرح في دعواه الشهادة جب  ئ حق عیني عقاري، ف ٔو یطالب ب ة  قسمته قضائیا  التوثیق

خٔرى ة  ت انتقال الم الموروث من  ة و یث عوى من  ه في ا ت صف ، حتى یث
2

وهذا  

ٔولى من المادة  التي  76-63من المرسوم  91راجع إلى صیغة الإلزام التي تضمنتها الفقرة ا

لى ذ كما یلي كدت  ٔ:  

                                                             
1
داد الشهادة هو شهر الإرث -  قي من إ ٔغرض الحق ٔن  ستدعي تحضير الشهادة العقاریة  قول لا    .إذا الإرث مح م

2
سمة -   اش  لقضاء: مز لمعهد الوطني  رة نهایة التكون المتخصص في القضاء العقاري  عوى العقاریة، مذ فعة الثانیة   2002 ا ا

كاديمیة  ٔ   .12، ص2001لسنة ا



                                                                                                     

082017 102 

ال  كل"  ٓ ٔو بفعل الوفاة ضمن ا ة عقاریة بمناسبة  ٔو انقضاء لحقوق عی شاء  ٔو إ انتقال 

ت بموجب شهادة موثقة 99المحددة في المادة  نٔ یث  ..."يجب 

ٔصحاب  بعد من ذ ح رتب المسؤولیة المدنیة  ٔ ري  و ذهب المشرع الجزا

ٔخرهم عن تقديم طلب تحرر ال  ا ت ل الحقوق الجدیدة في  ٔ لموثق في  ة   6شهادة التوثیق

لمادة  من نفس المرسوم 99ٔشهر من الوفاة و فقا 
1
.  

كون وضعیة الورثة ح   ف  رتب المسؤولیة المدنیة، فك ير  ٔ فإذا كان مجرد الت

ٔو رفعت  ا رفع دعوى  ٔو في  تهم الموروثة، دون تحرر هذه الشهادة  ردون التصرف في ملك

  . ضدهم

ٔن هن ة لا تمنع الورثة من التصرف في ير  نٔ انعدام الشهادة التوثیق ري  اك من 

حٔكام المادة  ٔنه یعد مالكا بمجرد وفاة المورث عملا ب ٔمر رقم  15نصیبهم المشاع مادام  -75من ا

ة عن  74 نٔ نقل الملك ل العقاري التئ كدت  داد الس ٔرضي العام و إ المتضمن مسح ا

سري مفعو تجاه طریق الوفاة  ة و من ثم ذهب هذا  ٔصحاب الحقوق العی  من یوم وفاة 

رید التصرف في ملكه  لشخص صفة الما ثم عندما  ٔن القانون لا يمنح   لاص  إلى است

ة ده بضرورة استخراج الشهادة التوثیق نق
2
.  

هیك عن المادة   ا یثار  127هذا  لى ذ  ٔخرى  ٔسرة التئ كدت هي ا من قانون ا

ل عملیة  ٔ ي سعى إلیه المشرع  ح اشترط هذه الشهادة هل من  النقاش حول الهدف  ا

ٔم الشهادة   ، سم الها سم الورثة بعدما كانت  ٔملاك الموروثة  ة ا الشهر و تحویل ملك

دها هي من تث  اقشه لاحقا و تم رغم واقعة الوفاة، هذا ما س ة ا ٔحق   .ت 

ٔستاذ  ٔسهم ا لى ر شا عمر" لكن بعض القضاة و ٔول " حمدي  تجاه ا   لا یوافقون 

ليها في المادة  لشهر المنصوص  ر الإضافي  ٔ دة ا ن بقا شهد    63-76 من المرسوم 88مس

اء نصها كما یلي ا"  : و التي  ئ إجراء للإشهار في المحافظة العقاریة لا يمكن الق م ب

نتقال عن ٔو لشهادة  ٔو القرار القضائي  لعقد  ٔو مقارن  دم وجود إشهار مسبق  ا    في 

                                                             
سمبر  لیلى - 1 شور في مج الموثق د د،مقال م ر المترتبة عن الق ٓ ة الشهر و ا العدد  1998زورقي، التصرفات القانونیة الواج

 .15، ص 5
شا عمر، المرجع السابق، ص  - 2  .231حمدي 
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ير  ٔ ٔو صاحب الحق ا ت حق المتصرف     ."طریق الوفاة یث

جراء  ٕ ام  ٔشكال الق ئ شكل من ا ٔنه لا يمكن ب شا  ٔستاذ  حمدي  ري ا لیه  و 

ا  إشهار ي كان س لمحرر ا كن هناك شهر مسبق  عقد یتضمن التصرف في عقار، ما لم 

ه  ساب العقار المتصرف ف   .في اك

ٔو ربما  إجراء جوهري سابق  نإذ ة  ب لنقل الملك س ة اشترطت  فالشهادة التوثیق

ير  ب توریث العقار  لكن فرضا إذا كان العقار الموروث  س مشهر عن كل عملیة اشهاریة تقع 

وفر  هذا ما  ير م دة الشهر المسبق  ٔن قا قد نقع في إشكال تحرر الشهادة في هذه الحا ،

ة رتبه الشهادة التوثیق ي  ر القانوني ا ٔ لال معرفة ا اقشه من   .س

ة  : المبحث الثاني  لشهادة التوثیق ر القانوني  ٔ   ا

عتبارها من ضمن ة طبیعة قانونیة  العقود التصريحیة التي تصرح بنقل  لشهادة التوثیق

اقشها في هذا المبحث  دادها فلها إجراءات لإنهائها س ل لإ ة فكما لها مرا   .الملك

ٔول  ة : المطلب ا   شهر الشهادة التوثیق

ي  اج الغرض ا تمكن من است طرق في هذا المطلب إلى مفهوم الشهر حتى  س

ة شهر ة  سعى إلیه المشرع ح قرر إلزام  .الشهادة التوثیق

ٔول ا    مفهوم الشهر : لفرع ا

ت الم في حق  ل تث ٔ ٔمام المحافظة العقاریة من  الشهر هو إجراء  قانوني یتم 

ة  لعقار والحقوق العی لوضع القانوني  ة من الغير  ه یعلم كل من  مصل الما الجدید و بموج

ٔیضا التعرف  لا يمكن  لیه، ومن  دوده و الحقوق الواردة  ة العقار و إلى الما و مسا

ٔصحاب هذه الحقوق وتواريخ  لیه، و  ة الواردة  لى  شوءهاالعی ٔقدم شخص  حتى إذا ما 

لى  لیه، كان  ة  ٔي حق من الحقوق العی ساب  ول اك ٔو بق شرائه  التعامل في هذا العقار 

ق الغایة المقصودة من لى یقين من تحق ٔمره، و ة من  سهل تداول الحقوق  ب تصرفه، مما 

شبه إلى ن العقاري، فهو إذن يهدف إلى تنظيم هویة كل عقار بطریقة  شجع الائ   العقاریة و 

اص  ٔش بير بطاقة الحا المدنیة ل د 
1
.  

                                                             
1
ة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم  -  ٔطرو ري،  شریع الجزا ة العقاریة في ال لزهراء، انتقال الملك   محمودي فاطمة ا
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ى المحافظة العقاریة، حتى يمكن شهر  ة العقاریة  ري شهر الملك واشترط المشرع الجزا

ئق ة المكلفة بذ  هذه العقود و الو ة العقاریة و ضمان حسن سير المصل المتضمنة نقل الملك

تمرار ) المحافظة العقاریة( س سك و  لق نوع من ال سلسل انتقالها و  ان  ذا ضم و ك

ليها المشرع ضمن المادة  ان بمتابعة تطـور المعاملات العقاریة، هذا مأ كد  ٔمر  16سم من ا

اء نصها ك 75-74 ث  ٔو إلى رمي التي الاتفاقات و الإداریة العقود إن ": ما یليح شاء   نقل إ

ر لها كون لا عیني، حق انقضاء ٔو تعدیل ٔو تصريح ٔو ٔطراف إلا حتى ٔ ريخ بين ا  من 

ة في شرها   ."العقاریة البطاقات مجمو

ٔعطى  ٔنه  نٔ المشرع رغم  ستحقها الورثة نجد  ٔملاك التي  لرجوع إلى ا الحق و 

انب ذ الشهادة  يهم و لكن اشترط إلى  ة العقاریة إ قل الملك نٔ ت ٔو الموصى لهم في  لورثة 

لى  في بذ بلٔ كد  ك عتبارها عقد تصريحي توثیقي، و لم  ٔمام الموثق  ة التي تحرر  التوثیق

لمحافظة العقاریة    .ضرورة شهرها 

ة : الفرع الثاني  ة الشهر الشهادة التوثیق   إلزام

ة تحت طائ البطلان سواء في الإجراء  ري ضرورة شهر الشهادة التوثیق ٔلزم المشرع الجزا

ة من  ٔو نقل الملك ة في هذه المسائل كدعوى القسمة  اوى المرفو ٔو ا ة  المتعلق بنقل الملك

اول التطرق إلى ا سن   : هذه النصوص كما یلي المورث إلى الورثة 

عندما یتم إشهار شهادة "..المشار إلیه سابقا كما یلي  63-76من المرسوم  39نص المادة  -1

ت انتقال ٔملاك المشاع موثقة بعد الوفاة تث  یؤشر فإنه لهم، الموصى ٔو الورثة مختلف سم ل

سٔماء بطاقة لى د لكل تعود التي لحصة و الشیاع لى المالكين جمیع العقار ب  عندما منهم وا

ين في ذ كون  "الشهادة م

ئ إجراء للإشهار في  88المادة  -2 ام ب اء نصها كما یلي لا يمكن الق من نفس المرسوم التي 

ٔو مقارن  دم وجود إشهار مسبق  ا  نتقال عن.... المحافظة العقاریة في    ٔو لشهادة 

ير  ٔ ٔو صاحب الحق ا ت حق المتصرف    ..."طریق الوفاة یث

يها سابقا 63-76من المرسوم  91المادة  -3 ٔشر إ ام بهذا الإجراء،  كما  ٔلزمت  الق   التي 
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 الوفاة، بعد الشهادات يخص ف "یلي  ما لى نصت فقد 63-76من مرسوم  62/3المادة  -4

سبة ليها التصدیق و المدنیة الحا إلى الإشارة يجب فإنه سبة و لمتوفي ل د لكل ل  من وا

  ."لهم ٔو الموصى الورثة

ٔملاك في التصرف الورثة ستطیع لا المواد هذه وجببمف  الموروثة عن  العقاریة ا

ة  شكل رسمي مع  إلا طریق وفاة الها إذا قاموا هؤلاء الورثة بتحضير الشهادة التوثیق

ضرورة شهرها
1

ٔیضا ضمن نص المادة  و قدٔ كد،   1946من قانون  13المشرع المصري ذ 

ن لم  نٔ یتم شهر التصرفات المبرمة من طرف الورثة ا لشهر العقاري وسمح  المتعلق 

ٔي شهر حق الإرث مع التصرف  دة  ة وا لال الشهادة التوثیق شهروا، حق الإرث من 

يهم ة الشهر العقاري  ٔمام مصل المبرم 
2
.  

لیه  ة الغير و  فذا في موا فالشهر كما هو معلوم شرط كاشف لیكون التصرف 

ل  99وقد اشترطت المادة  ٔ نٔ یقدم الورثة طلب الشهادة الموثقة في  لى  من نفس المرسوم 

لان 06 دم الإ لى    .ٔشهر من الوفاة و إلا اعتبروا مسئولين مدنیا 

نٔ المادة  ة  1999من قانون المالیة لسنة  31ير  ال إیداع الشهادة التوثیق ٓ دلت 

ٔشهر "في المحافظة العقاریة كما یلي  سبة لشهادات بعد الوفاة ثلاثة  ل ال إتمام الإجراء  ٓ دد 

د المعنیين مق  ٔ ٔشهر إذا كان  ل إلى خمسة  ٔ ريخ تحرر المحرر، يمدد هذا ا ابتداء من 

لمال نٔ تقوم المسؤولیة المدنیة  ير المحرر لخارج، يمكن  س ة إذا كان ال لحقوق العی كين الجدد 

ٔشهر من الوفاة كثر من ستة  ٔ"  

س لهم الحق في  ٔن ل ٔنفسهم  لورثة  لغير، و حتى  ٔن انعدام الشهر یؤدي إلى الإضرار 

لشهر ر الإضافي  ٔ   .شهر تصرفاتهم التي یوقعونها لاحقا تطبیقا ل

                                                             
شریع في العقاریة التصرفات شهر بوشنافة، جمال - 1 ري، دار ال ونیة، الجزا ر، ص  الخ  .227الجزا
نهضة العربیة بدون طبعة، - 2 ل العیني دار ا  حسن عبد الباسط جمیعي، تحول نظام الشهر العقاري في مصر إلى نظام الس

 .و ما یليها 243ص ، 1999

در جروب للإصدارات  ت، ح ل العیني في ضوء الفقه القانون و التعل ق فريح، الوسیط في شرح قانون الس دي شف و

ٔولى س  25/03/1976المؤرخ في  63-76من المرسوم  92المادة  .وما یليها 59ص، 2000، القانونیة، الطبعة ا ٔس المتضمن ت

دد  ل العقاري، جریدة رسمیة،  دل هذا المرسوم بموجب المرسوم 30الس ٔیضا  13/09/1980المؤرخ في  210- 80،  دل  و 

ل العقاري 19/05/1993المؤرخ في  123- 93بمرسوم  س الس ٔس  ..المتعلق بت
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ثٔ كد ذ  76-63من المرسوم  99لمادة  ٔما المسؤولیة فقد قررها المشرع وفقا ح

س إلى الموثقٔ كثر "..كما یلي ل ة الجدد مسئولين مدنیا إذا قدم  صحٔاب الحقوق العی كون 

ٔشهر بعد الوفاة ليها بغرامة ... من ستة  لى محرري العقد 100یعاقب  كون    ..".دج 

ٔمام المحافظ   ٔن عملیة الشهر تتم  ى المحافظة العقاریة ويجب الإشارة إلى  العقاري 

لى البطاقة العقاریة المعنیة و یقوم شطب اسم المورث  نٔ یؤشر  لیه  ث يجب  ) المتوفي( ح

لتالي  ة إلى ورثته، و  ة العقار من المورث بموجب شهادة توثیق قل ملك و كتابة عبارة ت

ٔملاك الع ة فقط في ا داد الشهادة التوثیق ٕ قاریة دون المنقوالورثة مطالبين 
2

  

ٔمام القضاء: المطلب الثاني  ة     دور الشهادة التوثیق

ة في إثبات الصفة في  نٔ نتطرق في هذا المطلب إلى دور الشهادة التوثیق اول  سن

ٔو ضدهم مع تبين موقف كل من مجلس  عوى من طرف الورثة  ا ما إذا رفعت ا تم في  ا

و و المحكمة العلیا في  هیك عن دورها في إثبات ا عوى هذا  دا لرفع ا اعتبار الشهادة ق

ة العقاریة الخاصة    .الملك

ٔول  مٔام القضاء الإداري : الفرع ا ة    الشهادة التوثیق

ة  و دورها في إثبات صفة  و في  قراراته  اتجاه الشهادة التوثیق ت مجلس ا لم یث

ة العقاریة،  لال  نقل الملك نه في الفرع التالي الورثة من    .هذا ما سن

ٔول  ت صفة الورثة كمالكين : الرئ ا ة لا تث   الشهادة التوثیق

 11/01/1999وهو قرار صادر بتاريخ 
1 

ت  ة لا تث نٔ الشهادة التوثیق لص هذا القرار إلى 

دم إعطاء  ٔنف في  لى القرار المست ٔنفين یعیبون  نٔ المست ث  لورثة كمالكين، ح الصفة 

ة ال  ٔرضیة بمسا دید القطع ا لت ة قيمتها القانونیة ف یتعلق بمزاعمهم و   5000شهادة التوثیق

ٔخرى 893و 892و 171متر مربع رقم  ٔرضیة  طط العمراني لمدینة تلمسان و قطعة    من ا

                                                             
 

2
لقضاء، دفعة  - لمعهد الوطني  رة نهایة التكون المتخصص في القضاء العقاري  عوى العقاریة، مذ يمه، ا س اش  فعة  .مز ا

كاديمیة، ٔ لسنة ا   .12، ص2001الثانیة 
1
و بتاريخ  149.142قرار رقم -   لس ا شور، مشار إلیه في  حمد1999- 01-11صادر عن الغرفة الثالثة  ير م شا عمر، ،  ي 

  .235المرجع السابق، ص 
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ة   ة  228بمسا لمكان المسمى مشك   .متر مربع كائنة كلها 

ة  ة المؤر ٔن الشهادة التوثیق ث  ٔنفون  14/05/1968في ح تمد منها المست س التي 

ٔن الموثق اكتفى بتدون تصريحات  ير  لتقاضي تعد فعلا عقدا محررا رسمیا  صفتهم و مصلحتهم 

ٔدلى به المرحوم  ي  ستفاد من التصريح التوثیقي ا ٔنه  ي توفى و  ٔطراف ا د ا ح ع "ٔ

ته " س دد من ال" ف م "نٔ وا لى  ة  ٔرضیة تم حقوق ملك نها القطع ا عقارات من ب

ليها   ."المتنازع 

ة بمجرد التصريح حتى  ٔنه لا يمكن نقل الملك و في تبرر موقفه،  و یضیف مجلس ا

ده  ٔمام المحافظة العقاریة، والسند الصحیح و ات رسمیة كالموثق و تم شهرها  ٔمام  و لو تم 

نٔ ا و  ٔي مجلس ا ا ر ت إجراء النقل  لى حق عندما رفض من یث لس القضائي كان 

ٔنفين    .دعوى المست

ة لا تنقل  ٔن الشهادة التوثیق ٔقر  ٔخطاء عندما  و قد  قة مجلس ا لكن في الحق

ٔمام الموثق و تم  رقى إلى مستوى السند القانوني حتى لو حرر  ٔنها مجرد تصريح، لا  ة و  الملك

ٔمام المحافظة العقاریة   .شهره 

ستدل في ذ يها سابقا  39 المادة و  المشار إ
2

نٔ انتقال الم  لى  عندمأ كدت 

ٔقرت المادة  ٔمام المحافظة العقاریة، كما  ة  الفقرة  91المشاع لا یتم إلا بعد إشهار الشهادة التوثیق

ٔو انقضاء لحق عیني عقاري بفعل الوفاة،  شاء  ٔو إ نٔ كل انتقال  ٔولى من ذات المرسوم  ا

ل  ت  نٔ یث ة يجب    .شهادة التوثیق

ٔمام المحافظ العقاري بعد الإیداع  ل إجرائیة عندما تقدم  ٔن هذه الشهادة تمر بمرا كما 

فاء كد من مدى اس ٔ ة و الت ٔ الشرعیة عن طریق المراق سمى بمبد لا ما  ث یطبق من   ح

يها الشروط القانونیة من لى شهرها المراد المحررات  إلیه شير كماالموضوعي،  و الشكلي ان

اء نصها كما یلي 76/63 المرسوم من 105 المادة ه بمجرد المحافظ يحقق "، التي   لى إطلا

ت ة في الوثیقة الموجودة البیا نٔ المود ب ٔو موضوع ب اف ٔو مشروع ير العقد س  م

لاق ٔ لنظام ٔو ل لشهر تصبحو ." ضوح و كل العام مخالف  نٔ كل وثیقة تطرح    هذا یعني 

                                                             
2
شا ، المرجع السابق ، ص  -  ٔستاذ حمدي  لیه ا ق  یضا ما اس ٔ   .236هذا 
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لمبادئ التالیة    : اضعة كما هو معروف 

ٔ قوة الثبوت المطلقة  - 1 د Force probante absolue " "م
1

  

د نٔ كل ما هو مق ل في یعني ذ  قة يمثل العیني الس ٔنها لا التي الحق  قرینة شك فيها، كما 

ل لا قاطعة قانونیة  هو الحا هذه في القاطعة القرینة هذه إقرار الهدف من و العكس إثبات تق

ن دعم ا سمي هذا المبدٔ  الائ ة لثقة ٔیضا العقاري  ل الواج دٔ  ٔو لس المطلقة  القوة م
2

 

2 -  ٔ د د م    Principe de l’inscription absolu""المطلق  الق

د ٔن المبدٔ  هذا مؤدي ة  الحقوق مصدر هو العیني الشهر نظام ظل قي الق العی

ي العقاریة، فهو شئ ا ي هو و الحقوق ی ي وهو لها یعد ا   .نهيها و زیلها ا

3 - ٔ د   " Principe de légalité"الشرعیة   م

ٔ الموظف د ٔو الشهر بعملیة المكلف یلزم هذا المبد ل العیني في الق كد الس ٔ  و الت

ل العیني في الشهر عملیة بموجبها تجري التي السندات كافة من التحقق  إلا شهر لا حتى الس

ة الحقوق فعلا المشرو
3
.  

ٔمام ضابط عمومي و محقق فيها  نٔ لا یعترف بوثیقة مصرح بها  و  لس ا ف  فك

ليها الشهر، فهو بذ ینكر  یعتمد  من طرف المحافظ العقاري في ظل هذه المبادئ التي 

اء لیطبق روح  ير معقول، فالقضاء  ٔخرى و هذا  ة  ة و قوة الشهر من  التوثیق من 

دمه ال اهة تطبیق القانون من  لعقار في م نٔ یوقع المتعاملين  تمنى من القضاء  قانون و لا 

ٔ معالجتها قضائیا    لعقار و مس ة المتعلقة  ي وقع سابقا في  مدى شرعیة العقود العرف   .كا

                                                             
1
ول هناك، بعض نٔ كما -  ذ لم ا ٔ ل المبدٔ  بهذا ت ه ذ و ٔیضا المصري الفقه وانتقده ٔلمانیا م سب كل الإجراءات، راجع في  ل

 Pierre Ortscheidt, la possession en droit civil Française et allemand, la thèse pour doctorat:ذ 

université de Strasbourg 1988 p 519.  
2
  )31- 30(السابق،  المرجع : بوشنافة جمال - 

3
ٔشار إلیه كل من  -   :هذا ما 

ري، مدعم بقرارات  -  لفوني، شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزا ٔولى، دار هومة، سنة مجید   .2008،26قضائیة، الطبعة ا

ة، مج الموثق، العدد -  ٔ انتقال الملك د ن رجميي موقف النظم الحدیثة من م  30، ص2000 ،10 نور ا

  .32السابق، ص المرجع : بوشنافة جمال - 



                                                                                                                                          

 109 

ت صفة الورثة : الرئ الثاني دها من تث ة و   الشهادة التوثیق

و في ه   2000-07-10في   قراره الصادر لقد اعتبر مجلس ا ٔولىعن غرف ا
1 

نٔ 

ة و إلا اعتبرت  لشهادة التوثیق رفق  نٔ  ة موروثة بعد الوفاة يجب  علقة بملك كل دعوى م

ٔوانها   . دعوى سابقة 

اء القرار المشار إلیه كما یلي  ث  ا بعقد " ح نٔ یث ستطیعا  ٔنفين لم  ٔن المست ث  ح

هما المتوفي كما  ٔرضیة موضوع النزاع من وا لقطعة ا ة المزعومة  توثیقي رسمي انتقال الملك

ٔحكام المادة  نٔ هذا 25/03/1976المؤرخ في  63-76من مرسوم رقم  91شترطه  ث  ، و ح

ٔول عند وفاته إلى -اء مسبق الشرط هو إجر  ة بصفة رسمیة من صاحبها ا لإثبات انتقال الملك

  . الوارثين 

ل رفع دعواهما المتعلقة  ٔنفين لم یقوما بهذا الإجراء القانوني والإلزامي ق نٔ المست ث  ح

ٔحكام المرسوم رقم  لها في إطار تطبیق  ٔ ٔرضیة المتنازع من  لى القطعة ا ة  لملك تراف  لا

ٔنفين لم یقوما ... 21/05/1983المؤرخ في  83/352 ٔن المست ٔوانها ما دام  تعتبر دعوى سابقة 

لمرحوم  وارثين شرعیين  ٔولیة لإثبات صفتهما  و لإثبات نقل " ع. ش"لإجراءات القانونیة ا

ستلزمه القانون ير بصفة رسمیة إلى مورثیه كما  ٔ ة هذا ا   " ملك

لى لیه يمكن التعلیق  و  و  ي ذهب إلیه مجلس ا ٔ، ا ث المبد هذا القرار من ح

ٔنهم  ون  نٔ الوارثين یث عوى و  ت الصفة ا عتبارها من تث عوى  دا لرفع ا ٔن الشهادة ق في 

لقانون ٔنه تجاوز  مالكين إلا بموجبها، هذا ما یعتبره بعض 
2
.  

لورثة تتم بمجرد وفاة الها و هذ ة  ٔساس انتقال الملك لى المادة لى  من  15ا بناء 

ٔمر  لى ذ كما یلي  74-75ا سري "...التي تنص  ة عن طرق الوفاة  نٔ نقل الملك ير 

ة  ٔصحاب الحقوق العی   ".مفعو من یوم وفاة 

ة بقوة القانون یتم بواقعة الوفاة التي تلحق  ر نقل الملك ٔ ٔو  ة  نٔ مفعول نقل الملك و هذا یعني 

هیك عن لها صاحب الملك  ة، هذا  داد الشهادة التوثیق س بموجب إ ة العقاریة، و ل

                                                             
1
شور مشار إلیه2000-07- 10المؤرخ في  206-652القرار رقم  -  ير م ٔولى،  شا عمر المرجع السابق، ص  ، الغرفة ا في حمدي 

233.  
2
لیه، في مرجعه السابق، ص -  كد  ٔ شا عمر و  ٔستاذ حمدي  لفعل ما اتجها إلیه ا   .234و هذا 
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اء نصها كما یلي  127المادة  ٔسرة التي  قة "من قانون ا ، "ستحق الإرث بموت المورث حق

يها سابقا  شرٔت إ   .التي 

ٔن الورثة   ة العقاریة، و  ٔ استحقاق الملك ٔن القانون قد فصل في مس هذا ما یؤكد 

ة الإرث  ٔحق كد  ٔ نٔ النصوص التي ت اصة و  ن الم في ذمتهم،  لا يحتاجون لإثبات في سر

ٔلمر  ٔسرة و  اصة كقانون ا امة و  ٔحكام  لس  75/74اءت في  ف  لاه فك ٔ يهما  المشار إ

و یعتبر حٔكام القانون  ا راه مساسا ب ٔطراف إذا هذا ما  ت صفة ا دها من تث   .الشهادة و

لى نص المادة  ه  یعتمد ف ي  و وا ٔي مجلس ا ٔن ر ٔخر  ري البعض ا ين   91في 

ة  76/63من المرسوم  لشهادة التوثیق ة عن طریق الوفاة لا یتم إلا  نٔ انتقال الملك عتبار 

ٔن المنظومة والتي تخضع للإشهار  رو  ٔساس فهم  لى نفس ا هو الصواب، ولكنهم لا یعتمدون 

ة في  تهجت نظام الشهر العیني، ولا وجود للازدواج ذ بدایة السبعینات ا شریعیة م ال

ٔن المشرع  اءات  ٔیة است د  ر، ولا یو لعقار في الجزا لتنظيمیة الخاصة  شریعیة وا المنظومة ال

لشهر في  المادتين في القانون المدنئ كد  ة   803وكذا المادة  793و 792لى انتقال الملك

ٔن  ٔو الموصى لهم، وذ  ة إلى الورثة  كفي لنقل الملك نٔ واقعة الوفاة لا  ه، وهم يجزمون  م

س  127المادة  شير إلى استحقاق الإرث ول ليها المحكمة العلیا  تعتمد  ٔسرة التي  من قانون ا

  .انتقال التركة 

ٔن المادة ك مر  15ما  ٔ ة بفعل  75/74من ا لى انتقال الملك ر الشهر  ٔ شير إلى 

ر  ٔ ة،فالشهر   قل إلا إذا تم شهر سند الملك ة لا ت نٔ الملك كد  ٔ دة العامة ت الوفاة، فالقا

ر رجعي  ٔ ة ینقل التركة إلى الورثة ب ا الوفاة، فإن شهر الشهادة التوثیق اءا في  فوري و است

ست واقعة الوفاة، م ر رجعي و ل ٔ ة ب ي نقل الملك ٔن الشهر ، هو ا ريخ الوفاة ن  ن 

ة في نظام الشهر العیني شئ الحقوق العی نٔ الوقائع المادیة لا ت   .عتبار 

ل  نٔ الشهر في الس ته، و  ت ملك نٔ یث ل العیني  د في الس لشخص الغير مق ٔنه لا يمكن  و

ة و قانونیة ما دام العقاري یعد قرینة قاطع ئق المشهرة صحی نٔ كل الو ة،  و  لى الملك   ة 

لمادة  مر  22المحافظ العقاري قد تولى فحصها طبقا  ٔ ٔ الشرعیة(  75/74من ا د ٔن ، )م و 

ٔخرى إلا  ة ا ة و الحقوق العی سب الملك ك ث لا  د المطلق ح جراء الق ٕ   الشهر يمد الشهادة 
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75/74ٔمرا  من 16لشهر المادة 
1
.  

لى  شترط  ث لم  راجع عن موقفه فقط في دعوى التعویض ح و  ٔن مجلس ا ير 

لال قراره الصادر في  عوى من  ه في ا ت صف نٔ یث عوى  ير 11/04/2007رافع ا ٔما   ،

ٔیه لى ر ٔبقى  ذ فقد 
2
 .

  

مٔام القضاء العادي : الفرع الثاني  ة    الشهادة التوثیق

ث  ة ح لى موقفها بخصوص الشهادة التوثیق استقرت المحكمة العلیا في غرفتها العقاریة 

ٔو  ة  لملك ٔمر  عوى سواء تعلق ا ما كانت طبیعة ا عوى  لى رفع ا دا  لم تعتبرها ق

المؤرخ  348247الخ و ذ  بموجب قرارها الصادر عن الغرفة العقاریة تحت رقم ..التعویض 

 17/05/2006في  
3

ث ح
 

فة التقاضـي": اء مضمونه كما یلي  قانون  -المرجع -في الإرث  -ص

ادة،  ٔسرة، الم ة  459و المادة   -127ا -08الملغى بموجب قانون ( من قانون الإجراءات المدن

ا)  25/04/2008المؤرخ في  09
4 .  

ٔ التالي  ٔقرت الحكمة العلیا المبد ث  ٔو ستحق الإرث بموت المورث : " ح قة  حق

م بقوة  لى صفة التقاضي محل مور تا بحكم القاضي، ويحل الورثة المتوفرون  عتباره م

  ."القانـون

لى المادة  نٔ المحكمة العلیا  اعتمدت في قرارها  لال هذا القرار   127یلاحظ من 

قل إلى ذمة الورثة م نٔ التركة ت ث اعتبرت  ليها سابقا ح ٔسرة المنصوص  ن من قانون ا

ٔمر  15ريخ الوفاة وعززت موقفها بنص المادة  نٔ المادة  74/ 75من ا من  91واعتبرت 

ناقضة مع المادة  76/63المرسوم  ير 15م لإثبات لا  ٔنها تتعلق  ٔو  لاه  ٔ
1

ٔنها طریقة  ٔو   ،

ٔن الورثة تتكون صفتهم بمجرد وفاة الها إما  ٔي   ، سم الها ي كان    لإشهار حق الإرث ا

                                                             
 

1
ة- ساب الملك ٔسباب اك لیل   ن  جتهادات القضائیة في المسائل العقاریة  شر یوم لبال  اقشة  لى 28/10/2011، م  ،

   http://boubidi.blogspot.com : موقع
2
شا عمر، الرجع السابق، ص  -    .237حمدي 

3
  . 396، ص 2006، 02مشار إلیه في مج المحكمة العلیا، العدد - 

4
 -

 
اء نصها  13المادة ٔصبحت  22/04/2008المؤرخ في  09-08بموجب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  ث  هي البدی ح

ٔو محتم یقرها القانون"كما یلي  ة قائمة  كن  صفة، و  مصل ٔي شخص، التقاضي ما لم    ..."لا يجوز 
1
اص ، الغرفة العقاریة ، 14/03/2007المؤرخ في  394379قرار رقم -  دد    ، ص03، الجزء  2010، مج المحكمة العلیا ، 

http://boubidi.blogspot.com
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عوى  لى ممارسة ا دا  ة ق شكل الشهادة التوثیق ٔو عن طریق حكم یصدره القاضي و لا  فعلیا 

ة قضائیة ٔي  نٔ صفتهم قائمة  ٔمام  ين  ة بموجب الوفاة في  فالمحكمة العلیا تعترف بنقل الملك

عوى، و يمكن إثباته كل الوسائل القانونیة  ا و إجراءا(وقت رفع ا ٔن)موضو ٔساس  لى   ، 

ة العقاریة ساب الملك   .واقعة الوفاة هي طریقة من طرق اك

ر الشهر و بين صفة الوارث و  ٔ ر الوفاة و  ٔ خٔر لم تميز المحكمة العلیا بين  و بمعنى 

لى الشیوع  صفة الملاك 
2

ة الورثة  نٔ ملك ، و اعتبروا الشهادة مجرد  إجراء  يخص الشهر و 

  .  تقرر بوفاة الها فقط

ل  إجراء عملیة الشهر نعتبرها،  و في رٔینا  كل الطرق التي تؤدي إلى تم العقار  ق

ٔول  سم الما ا ة العقاریة  ٔي تبقى الملك ة  لملك ست نقل  ساب فقط و ل ا اك مجرد  

ٔو وقف ٔو هبة  نه هو ...سواء بیع  ٔ اصة الشهر  سجیل و  نٔ تتم إجراءات ال ایة  الخ إلى 

لمل  سب إلى ما ، عن زمن نقل القانوني  سب و یتحول من مك سم المك ة العقاریة  ك

دة العامة  اء عن القا طریق إضافة اسمه في البطاقة العقاریة إلا واقعة الوفاة نعتبرها است

ٔمر  15حسب نص المادة  ٔو القضائیة  75/74من ا قة  فزمن انتقالها هو زمن الوفاة الحق

ي ة فه ٔما الشهادة التوثیق تهم،  لها  ٔرادوا التصرف في ملك إجراء شكلي یقوم به الورثة إذا 

ٔن یتفق مع  ة و  د قراراته من  ه إلى توح ٔن یت و و ٔن یتداركه مجلس ا هذا ما يجب 

عامل في مجال  ح الثقة لكل م لقانون و القضاء، و م دمة  خٔرى  ة  الحكمة العلیا من 

  . العقارات 

  :ةـــــــــــاتم

ٔن تعتبر  ة من الها إلى ورثته و  لى نقل الملك ة دلیل قانوني  الشهادة التوثیق

ائیة، كما سبق ا است ة العقاریة في هذه الحا یتم بمجرد الوفاة و هي  ساب الملك   اك

                                                                                                                                                        
لیه199  شا عمر ، المرجع السابق ، ص : في  ، مشار  لال 237حمدي  كدت المحكمة العلیا رٔيها من  ٔ ، و في نفس السیاق 

شور  مج المحكمة العلیا ، العدد 17/12/2008المؤرخ في  4778 74قرار رقم   .264، ص  2008، 02م
2
لى ضوء القانون و تطبیقات القضاء ا --   ة  نة ، الشهادة التوثیق كاديمیة ،كلیة وهیبة ع ٔ راسات ا ري ، مج الباحث  لجزا

تنة  امعة  تمبر  01الحقوق و العلوم السیاسیة ،    . 472، ص  2015،  العدد السابع ،س
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  .الإشارة إلیه 

دم    د  ناقضة  إلى  ذبذبة و م اعي إلى صدور قرارات  قضائیة م ا فما ا

س مع تراف بهذا ا د قراراتها ل نٔ تو لى هذه الهیئات  القضائیة  ٔهمیته فكان  لمحرر، رغم 

ح  دم ف ، و تطبیقا لمبادئه و  تراما  لیه في القانون ا صوص  بعضها فقط  و إنما مع ما هو م

اء لینظم  ي  ثغرات نحن في غنى عنها، فقد لا تؤدي إلا إلى فقدان الثقة في القانون ا

و و  المعاملات و لا ٔن یتفرغ مجلس ا دها، و  اقشة ا س العقاریة منها، التي نحن بصدد م

نٔ  جتهاد و  ٔن هذا هو الهدف من  د نص  نا لا یو المحكمة العلیا إلى صدور اجتهادات ح

لى حقوق  لقانون و حفاظا  دمة  لا یفترضوا  الجدل و الإشكال في وجود النص القانوني، 

  .المالكين 

تم د اجتهاداتها  في ا  لى ، توح ٔو تعمل في تطبیقاتها  نى من الهیئات القضائیة 

خٔرى و  ات قضائیة  نٔ تتعاون مع  عد عن التذبذب في مواقفها ، كما  نٔ ت نفس الموضوع و 

دمة  لى ضبط المفاهيم و الإجراءات  و مع المحكمة العلیا ،  نقصد بذ تعاون  مجلس ا

اد تعزز ثقة لمعاملات العقاریة  ٔحكام  في هذا الباب و تطبیق روح القانون حتى نضمن 

دالتنا   .المتقاضي في 

  :المراجع قائمة 

  :المصادر الرسمیة 

  :القرنٓ الكريم 

ٓیة رقم  - ٔحزاب،      38سورة ا

  : القوانين 

ٔسرة رق - ٔمر  09/07/1984المؤرخ في  11-84قانون ا  02-05المعدل و المتمم بموجب ا

  .15، الجریدة الر سمیة رقم  27/02/2005ؤرخ في الم

 10-05المعدل و المتمم بموجب قانون  26/09/1975المؤرخ في  58-75قانون المدني رقم -

  .44، الجریدة الرسمیة ، العدد 20/07/2005المؤرخ في 

، الجریدة الرسمیة 22/04/2008المؤرخ في  09-08قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  -

  .21العدد 
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ٔمر - ل  12/11/1975المؤرخ في  75/74ا داد الس ٔراضي العام و إ المتعلق بمسح ا

دد    .1975سنة  92العقاري، جریدة رسمیة 

ل العقاري، جریدة  25/03/1976المؤرخ في  63-76 المرسوم - س الس سٔ المتضمن ت

دد  دل هذا المرسوم بموجب المرسوم 30رسمیة،        13/09/1980المؤرخ في  80-210، 

ٔیضا بمرسوم  دل  ل العقاري 19/05/1993المؤرخ في  123-93و  س الس سٔ   .المتعلق بت

ب    : الك

ل العیني دار حسن عبد الباسط جمیعي، تحول ن - ظام الشهر العقاري في مصر إلى نظام الس

نهضة العربیة بدون طبعة،    243ص ، 1999 ا

ري، مدعم بقرارات قضائیة، الطبعة  - لفوني، شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزا مجید 

ٔولى، دار هومة، سنة   .2008،26ا

-  ٔ د ن رجميي موقف النظم الحدیثة من م ة، مج الموثق، العددنور ا  ،10 انتقال الملك

  30، ص2000

خٓر  - ات العقاریة، في ضوء  ة، المناز شا عمر، لیلى زورقي، الشهادة التوثیق حمدي 

دیدة  ٔحكام، طبعة  دث ا ٔ   .. 229، دار هومة، ص 2012/2013التعدیلات و 

شریع في العقاریة التصرفات شهر بوشنافة، جمال - ري،  ال ونیة، دارالجزا ر الخ   .الجزا

رات    :لغة العربیة مذ

ة دكتوراه في - ٔطرو ري،  شریع الجزا ة العقاریة في ال محمودي فاطمة الزهراء، انتقال الملك

امعة بلعباس،    .354، ص 2011القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

لمعهد  - رة نهایة التكون المتخصص في القضاء العقاري  عوى العقاریة، مذ يمه، ا س اش  مز

لقضاء، دفعة  كاديمیة، .الوطني  ٔ لسنة ا فعة الثانیة    .12، ص2001ا

ة- ساب الملك ٔسباب اك لیل   ن  جتهادات القضائیة في المسائل العقاریة  لبال  اقشة  ، م

لى28/10/2011شر یوم     http://boubidi.blogspot.com: موقع ، 

رات    :لغة الفرسیة مذ

-Pierre Ortscheidt, la possession en droit civil Française et allemand, la thèse 
pour doctorat université de Strasbourg 1988 p 519. 

http://boubidi.blogspot.com
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  :المقالات 

شور في لیلى  - د،مقال م ر المترتبة عن الق ٓ ة الشهر و ا زورقي، التصرفات القانونیة الواج

سمبر    .10العدد  1998مج الموثق د

ري ، مج - لى ضوء القانون و تطبیقات القضاء الجزا ة  نة ، الشهادة التوثیق وهیبة ع

كاديمیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ٔ راسات ا تنة الباحث  امعة  ،  العدد  01، 

تمبر    . 2015السابع ،س

ر- ٔسرة الجزا ة وقانون ا ٔوراس القانوني الميراث في الشریعة الإسلام تدى  قانون في  شر   م

ٔسرة ٔربعاء  ا   .2009نوفمبر 11یوم  ا

  :اجتهادات قضائیة 

و بتاريخ  149.142قرار رقم  - لس ا شور1999-01-11صادر عن الغرفة الثالثة  ير م  ،  

شور 2000-07-10المؤرخ في  206-652القرار رقم - ير م ٔولى،    .، الغرفة ا

اص ، الغرفة 14/03/2007المؤرخ في  394379قرار رقم  - دد  ، مج المحكمة العلیا ، 

  03، الجزء  2010العقاریة ، 

شور  مج المحكمة العلیا ، العدد 17/12/2008المؤرخ في  4778 74قرار رقم-   2008، 02م

  .264، ص 

  


